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  المستخلص
لطالما اعتبر السلام ھدفا تسعى الیھ قوى الخیر في العالم وأن كان منالھ صعب 

یقھ شاقا وطویلا. وذلك بسبب ظھور وسائل الدمار وانتشار سیاسة العنف والحرب وطر
بألوانھا المختلفة وفي ارجاء متعددة من المعمورة؛ مقرونة باحتمال نشوب نزاع كوني 

  مسلح یھدد الجنس البشري بالإبادة والتدمیر.
ن للعالم أن في ھذا الاطار ادرك البعض وبحق انھ: ( لا سلم بدون قانون إذ لا یمك

یستقر ویسود السلام بدون قانون ملزم یسمو ویطاع ). ولا یمكن أن یكون ھناك سلام 
دون قانون ولا قانون دون محكمة موكل الیھا امر تقریر ما ھو عادل وقانوني في 

  ظروف محددة.
أن اعمال ارھاب المخدرات ھو بلاء اجرامي، یعرض للخطر ارواحاً بریئة؛ 

ساسیة؛ وینتھك كرامة الانسان. أن من ضمن السمات الشخصیة ویھدد الحریات الا
للإرھابي، انھ یتمیز بالعدوانیة والمیل للعدوان. وانھ قد یكون ناضج جسمانیاً ولكنھ لم 

  ینضج نفسیاً وسلوكیاً، ومن سماتھ العناد والقسوة وعدم المبالاة ویصعب التفاھم معھ.
السلوك الاجرامي ، القصد الخاص ، الباعث الكلمات المفتاحیة: الارھاب، المخدرات ، 

  ، الغایة
Abstract 

Drugs considers the most dangerous phenomenon nowadays. The 
illegal dealing with drugs is one of the most dangerous current social 
phenomena that has bad effects on society and individuals. There are 
several ways to deal with drug, such as industry. Agriculture and trade. 
There must be a national and international effort for the purpose of 
combating the phenomenon of drug dealing. Currently, the danger of 
drugs is not considered an internal national issue, but it is considered a 
global issue. Dealing with drugs is considered one of the most dangerous 
cross-border crimes, especially if is linked to terrorist acts. Therefore, 
drug trafficking can have an impact on the commission of terrorist crimes.                                                                      
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  المقدمة
تعد المخدرات واحدة من اخطر افات العصر ویعد الاتصال غیر المشروع بھا بأیة 
صورة كانت زراعة او صناعة او تجارة او تعاطیاً من اخطر الظواھر الاجتماعیة 

د وعلى المجتمع، وھو ما یستدعي تظافر المعاصرة التي لھا اثار وخیمة على الفر
الجھود كافة على المستویین الوطني والدولي لمواجھتھا؛ فلم یعد الاھتمام بھا شأن محلي 
وانما اصبح شأن عالمیاً وعد من اخطر الجرائم الدولي العابرة للحدود؛ سیما اذا ما 

تقل اھمیة عن افعال  ارتبطت ھذه الافعال بأفعال اخرى وھي الافعال الارھابیة التي لا
المخدرات فیمكن بالتالي ان تكون المخدرات اثر لارتكاب جرائم ارھابیة تتعدى ھي 
الاخرى الحدود وتصبح جریمة فتاكھ على المستوى العالمي، وزاد من اثر ذلك التقدم 
العلمي الذي یشھده العالم المعاصر في مجال الاتصالات والمعلومات وفتح باباً واسعاً 

انتشار المخدرات فتطورت تجارة المخدرات واتسعت بشكل غیر مسبوق وادى سوء امام 
استعمالھا والادمان علیھا الى مشاكل خطیرة بین مختلف شرائح المجتمع وباتت تشكل 
المخدرات قلق للمجتمعات كافة كون المخدرات تؤدي بالنتیجة الى زیادة حجم الجرائم 

  الارھابیة.   المرتبطة بھا ومنھا افعال المخدرات 
  اھمیة البحث:

أن طرح موضوع ارھاب المخدرات للبحث فیھ من الامور الفقھیة كثیرة الاھمیة، 
سیما أن اغلب التشریعات التي عالجت موضوع مكافحة الارھاب نصت على الكثیر من 
الجرائم مثل " القتل، الخطف، التھدید" وجرمة الكثیر من الافعال؛ لكنھا لم تنتبھ لوضع 

ئم المخدرات من ضمن الجرائم الارھابیة. فھل سار المشرع العراقي على نفس نھج جرا
. وقانون ٢٠٥٥لسنة  ١٣التشریعات المقارنة عندما شرع قانون مكافحة الارھاب رقم 

من خلال اغفال النص على جریمة  ٢٠١٧لسنة  ٥٠المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم 
مختلفاً. وھل ان النص على افعال المخدرات التي  المخدرات الارھابیة ام خط لنفسھ نھجا

تؤدي الى زعزعة الاستقرار والامن في قانون المخدرات امر ضروري كان على 
  المشرع القیام بھ. 

  مشكلة البحث:
مشكلة ارھاب المخدرات مشكلة دولیة لھا ابعاد خطیرة على مختلف نواحي الحیاة 

ة او دینیة وفي الآونة الاخیرة تزاید وتفاقم ھذه سواء كانت نفسیة او اجتماعیة او اقتصادی
المشكلة في معظم دول العالم. علیھ سنطرح جملة من الاسئلة في ثنایا ھذا البحث 
ونحاول الاجابة علیھا لنصل الى مقترحات ناجعة تساعد المشرع في الانتباه الیھا 

ا الفرق بین جریمة ومعالجة حالة النقص في النص التشریعي. لماذا ارھاب المخدرات؟ م
المخدرات العادیة وجریمة المخدرات الارھابیة؟ ھل نص المشرع العراقي على اعتبار 
جریمة المخدرات من ضمن جرائم الارھاب؟ ھل أن نصوص قانون العقوبات العراقي 
یستوعب جمیع الافعال غیر المباحة؛ أم ان ھناك معركة بین نصوص القانون والتطور 

ر اصدار القوانین بنصوص خاصة على تطبیقات المحاكم؟ ھل یمكن العلمي؟ ما ھو اث
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اعتبار جریمة ارھاب المخدرات ھي الجریمة الراقیة لأنھا تحقق جریمة ترتكب عن بعد 
ولا تترك اثر؟ ھل ارھاب المخدرات ھو ارھاب الاقویاء؛ بحیث من الصعب التصدي 

والمفجع والكارثي  لھ؟ ھل یمكن وصف ارھاب المخدرات بانھ الارھاب الحارق
والمعلوماتي بحیث یدخل ضمن جرائم صناعة الموت ما دام ان الارھاب بحد ذاتھ 

  یصنف من ضمن ھذه الجرائم؟
على اساس ما تقدم سنقسم البحث الى مبحثین ندرس في المبحث الاول السلوك 

صد الاجرامي والارادة في ارھاب لمخدرات، اما المبحث الثاني فیتضمن دراسة اثر الق
  الخاص والباعث والغایة في افعال المخدرات الارھابیة وعلى النحو الاتي.

  المبحث الاول: السلوك الاجرامي والارادة في ارھاب المخدرات
اذ قام الإرھابي بتعاطي العقاقیر المخدرة؛ بالتأكید یزداد اندفاعاً دون الاحساس 

. واذا ما فشل في اتمام مھمتھ قد بالندم على ما یرتبھ فعلھ من اضرار بالأفراد والمجتمع
یندفع الى الانتحار. اذا ھل یدخل فاعل جریمة المخدرات الارھابیة، ضمن دراسة علم 
الضحیة بحیث یستوجب عند وضع الحدود لھذه الجریمة ان یتم معالجة شخص الضحیة 

مع قبل ان یصبح مجرماً. وذلك من خلال ایجاد وسائل وقایة مناسبة، وتفعیل دور المجت
بوضع اساس للتضامن الوطني من خلال وضع احصائیات ودراسة المعلومات وتامین 
الاموال اللازمة لمباشرة العمل لإیجاد وسائل الوقایة. كما انھ لابد من ادارة شؤون 
الكوارث التي یصاب نتیجتھا المجتمع بالجھل مما ینتج عنھ زیادة في عدد الاشخاص 

  من ھذا الواقع. الذین یتعاطون المخدرات للھروب
ولدراسة ھذا المبحث سنتناول في المطلب الاول السلوك الاجرامي في ارھاب 
المخدرات، اما المطلب الثاني فیقتصر على دراسة اتجاه ارادة الجاني في افعال 

  المخدرات الارھابیة باعتبار ان العلم عنصر مفترض في مثل ھذا النوع من الجرائم. 
  لاجرامي في ارھاب المخدراتالمطلب الاول: السلوك ا

غالباً ما یعید الواقع الراھن الى ذاكرتنا ان ارھاب المخدرات مستمر في اغراق 
الكون بالاسى والحزن وفي انزال والحاق المعاناة والالام بالمجتمع. فھذا العمل الوحشي 
یضرب في صورة عشوائیة وعمیاء الابریاء الذین لسوء حظھم تواجدوا في مكان 

  غیر مناسبین. وزمان
تمثل المخدرات الارھابیة خطراً حقیقیاً یھدد أمن الدول واستقرارھا ویفكك من 
نسیجھا الاجتماعي، ومما یزید في خطورتھا أنھا لا تھتم لأرواح الأبریاء ولا بما 
یملكونھ، فما یھم قوى إرھاب المخدرات ھو تحقیق غایاتھم وأھدافھم مھما كانت الوسائل 

  .)١(لا یراعون القواعد الدینیة ولا الأخلاقیة أو الإنسانیة المستخدمة فھم
یمثل سلوك إرھاب المخدرات الإجرامي اعتداءً على المصالح الأساسیة التي 
یحمیھا القانون والتي یجب أن یتمتع بھا الأفراد، بالإضافة إلى حقوقھم الأساسیة كحق 

                                                        
في مواجھة الإرھاب، بحث منشور في مجلة دراسات  ١٩٩٨) كاظم شھد حمزة: دور الاتفاقیة العربیة لعام ١(

 . ٩٥، ص٢٠١٢)، السنة ٢لعدد (أمنیة، قسم العلاقات والإعلام في المعھد العالي للتطویر الأمني والإداري، ا
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دیة والاجتماعیة والنفسیة الناتجة عن الحیاة والأمن والحریة، أن الآثار السیاسیة والاقتصا
مخدرات الإرھاب ھي بالغة الخطورة وغیر مقتصرة على مجتمع معین، وإنما تمتد تلك 
الآثار لتھدد السلم والأمن العالمي لارتباطھا بالاقتصاد الدولي واعتبارھا بوابة رئیسیة 

حدیثة والأسالیب لكثیر من الجرائم، كما أن ھذه المنظمات تتبع الوسائل التقنیة ال
  .)١(المتطورة لإخفاء جرائمھا ونقلھا عبر الحدود الدولیة

لتصبح بذلك من أخطر المشاكل الأمنیة التي یجب التصدي لھا بحزم وقوة، 
فإرھاب المخدرات یشكل تھدیداً خطیراً للوجود البشري وقیمة الثقافیة والحضاریة 

وتخلق الاضطرابات والحروب  وتعمل على إفساد المجتمع والعلاقات بین الأفراد
  .)٢(والنزاعات، مما یھدد أمن الدول واستقرارھا

إن النشاط الإرھابي یتمیز عن أي نشاط آخر بأنھ عبارة عن سلوك إجرامي 
قصري یعتدي على الأشخاص الأبریاء بشكل مباشر سواء كانوا من المدنیین أم من 

م بالعنف غیر المبرر من أجل العسكریین أو ضد مصالح المجتمع بإتباع أسالیب تتس
لا تخضع الجرائم  .)٣(تحقیق أھدافھم الإرھابیة المتمثلة بإثارة الذعر والخوف والفزع

الإرھابیة لقواعد أو معاییر معینة شأنھا شأن الجرائم الأخرى سواء وقعت في زمن السلم 
  .)٤(أو في زمن الحرب

سلوب تعداد الأفعال الداخلة أن المشرع العراقي في قانون مكافحة الإرھاب اتبع أ
ضمن الجرائم الإرھابیة ولم ینص على اعتبار المخدرات من ضمن ھذه الافعال، إذ ورد 
في ھذا القانون بعض صور الجریمة الإرھابیة على سبیل المثال لا الحصر، لأن العراق 

 ، وكان قانون العقوبات العراقي٢٠٠٣لم یجرم الإرھاب في قانون خاص إلا بعد عام 
یعالج ھذه الجرائم باعتبارھا جرائم ماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، ولحین صدور 

، والذي اعتبر الجرائم الماسة بأمن الدولة )٥(٢٠٠٥قانون مكافحة الإرھاب في عام 
  . )٦(جرائم إرھابیة

 ٢٠٠٥) لسنة ١٣في قانون لمكافحة الإرھاب رقم ( )٧(لقد عرف المشرع العراقي
الأولى الإرھاب بأنھ ((كل فعل إجرامي یقوم بھ فرد أو جماعة منظمة استھدف في المادة 

                                                        
) صالح عبد النوري: التعاون الدولي في مجال التسلیم المراقب للمخدرات، من بحوث الندوة العلمیة (التعاون ١(

 . ١٠١، ص٢٠١٤، دار الحامد، عمان، ١الدولي في مجال مكافحة المخدرات)، ط
، مركز ١دراسة من منظار سوسیولوجي، ط –) إبراھیم مصحب الدلیمي: المخدرات والأمن القومي العربي ٢(

  . ٦١، ص٢٠٠٣الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، أبو ظبي، 
 . ١٦٢) عادل مشموسي: مكافحة الإرھاب، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، بلا سنة نشر، ص٣(
، ١٩٩١ربیة، القاھرة، ) إكرام بدر الدین: ظاھرة الإرھاب السیاسي على المستوى النظري، دار الثقافة الع٤(

 . ٢٠ص
 . ١٥٦، ص٢٠١٥) ضیاء كاظم الكناني: الإرھاب ووسائل مكافحتھ، بدون دار نشر، ٥(
، ٢٠١٧) د. عبد الستار علي جبر الشمري: مفھوم جرائم الإرھاب الدولي وآلیات مكافحتھا، دار الأیام، ٦(

 . ١٦ص
) والتي ٣الجریمة الإرھابیة في المادة ( ٢٠١٥) لسنة ٩٤) عرف قانون مكافحة الإرھاب المصري رقم (٧(

نصت على ((الجریمة الإرھابیة كل جریمة منصوص علیھا في ھذا القانون وكذا كل جنایة أو جنحة ترتكب 
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فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمیة أو غیر رسمیة أوقع الأضرار 
بالممتلكات العامة أو الخاصة بغیة الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة 

بین الناس أو إثارة الفوضى تحقیقاً لغایات  الوطنیة أو إدخال الرعب والخوف والفزع
إرھابیة)). أما في المادة الثانیة فقد أورد بعض صور الجرائم الإرھابیة محاولاً الإلمام 
ببعض الأفعال الإرھابیة وأقر عقوبة الإعدام لمن یرتكب ھذه الجرائم استناداً إلى المادة 

علیھ ھذه الأفعال من خطورة كبیرة  ) من القانون المذكور آنفاً نظراً لما تنطوي٤/١(
  تھدد أمن المجتمع واستقراره وسلامة أفراده.

تعد افعال المخدرات الارھابیة من الافعال الخطرة التي تھدد الإنسان في حریتھ 
وحیاتھ من خلال قتل الأبریاء أو خطف أو القبض علیھم وتقیید حریاتھم وتدمیر 

إلى الاعتداء على القوات الأمنیة فھذه الجریمة  الممتلكات العامة والخاصة، وبالإضافة
الإرھابیة یمكن أن تھدد بالضرر الذي تلحقھ في المصالح ذات القیمة العالیة والتي 
تحمیھا النصوص القانونیة التي تتصدى للأفعال الإرھابیة، كما یمكن أن تشكل ھذه 

، )١(كان تحدیدھم ممكناًالافعال تھدیداً لمجموعة غیر محددة أو كبیرة من الأشخاص وأن 
من خلال إیقاع أكبر عدد ممكن من الضحایا وما یتسبب من دمار ھائل بالأموال 

  والممتلكات العامة والخاصة.
اما النتیجة الجرمیة ھنا والتي یقصدھا الإرھابي من فعلھ تتجسد بتعریض المجتمع 

لصحة العامة، أو المساس للخطر، او الاخلال بالنظام العام المتمثل بالسكینة العامة أو ا
بحوق الافراد وحریاتھم بحیث یكون الفرد غیر مطمئن في وطنھ على نفسھ أو مالھ، إذ 
یعمد الإرھابي إلى نشر الرعب والخوف والفوضى مما یجعل المجتمع في حالة من عدم 

ة الاستقرار وھذا ھو الأثر الخارجي للنتیجة الإرھابیة، اذ تعد جریمة المخدرات الارھابی
من جرائم الخطر؛ مثل القتل والاغتصاب او ضرب المستشفیات بالمواد المتفجرة او 
نشر الادمان او تشكیل المنظمات الارھابیة، وقد تكون النتیجة الإجرامیة التي یریدھا 
الإرھابي في جریمة المخدرات الإرھابیة ھي كسب عددا من أفراد المجتمع وتحویلھم 

تعاطي المواد المخدرة بشكل مستمر یحول ذلك الشخص إلى صفوف المجرمین، إذ أن 
إلى الادمان وبالتالي لابد من حصولھ على المخدرات بشكل مستمر، وبالذات عند حاجة 
الجسم إلیھا وطلبھ لھا، ومن المعلوم أن المواد المخدرة تكون ذات كلفة عالیة وباھضھ 

اء المواد المخدرة فیضطر الثمن، وقد لا یكون لدى المدمن الكفایة الاقتصادیة لشر
بالنتیجة إلى الانحدار لمستویات متدنیة فیندمج مع أوساط تكون منحطة وبالتالي یسھل 
على ھذا المدمن ارتكاب الجرائم ومنھا الارھابیة، إذ أن متعاطي المخدرات لمجرد تعوده 

وذلك  الإدمان علیھا وعلى العقاقیر المھلوسة یدخل في مھاوي عالم الإجرام والإرھاب

                                                                                                                                         
باستخدام وسائل الإرھاب أو بقصد تحقیق أو تنفیذ غرض إرھابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جریمة مما 

 الإخلال بقانون العقوبات)).  تقدم أو التھدید بھا وذلك دون
 . ٣٣، ص١٩٩٩) د. أحمد شوقي أبو خطوة: جرائم التعریض للخطر العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١(
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لأجل اقتناء المخدر وبالذات عندما تزید لھفة جسمھ لطلب كمیات كبیرة من ھذا السم 
  القاتل.

ان المشرع العراقي واغلب التشریعات المقارنة. لم تنص على اعتبار ان ھناك 
جریمة مخدرات ارھابیة. وانما ساوى من خلال قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم 

جریمة المخدرات العادیة وجریمة المخدرات الارھابیة. وھذا بحد بین  ٢٠١٧لسنة  ٥٠
  . )١(ذاتھ نقص ندعوا المشرع العراقي لمعالجتھ ووضع النصوص اللازمة لھ

  المطلب الثاني: اتجاه الارادة في افعال المخدرات الارھابیة
)  من قانون العقوبات، عرف القصد الجنائي بأنھ ٣٣المشرع العراقي في المادة (

((القصد الجرمي ھو توجیھ الفاعل إرادتھ إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة، ھادفاً إلى 
نتیجة الجریمة التي وقعت، أو أیة نتیجة جرمیة أخرى))، إذ أن الفعل أو الامتناع عن 
الفعل المخالف لنصوص القانون لا یمكن اسناده إلى الجاني لیصبح مسؤولاً جنائیاً عن 

كان لدى ھذا الجاني خصائص نفسیة أخرى تربطھ بالجریمة، اذ یشترط الجریمة الا اذا 
في النشاط المادي أن یكون ناتجاً عن إرادة حرة لكي یكون بالإمكان تجریمھ، ویجب أن 

، وتعد جرائم الإرھاب من الجرائم العمدیة یتطلب لتحقیقھا )٢(تكون تلك الإرادة آثمة
القصد الخاص، إذ أن الركن المعنوي یلعب دوراً توافر قصداً جنائیاً عاماً، علاوة على 

  ھاماً في إعطاء الجریمة الإرھابیة وصفھا القانوني.
ما یتمیز بھ السلوك الإنساني بشكل عام ھو عده وسیلة من أجل تحقیق غایات 
معینة یسعى الفرد لتحقیقھا ومن ثم تكون للإرادة سیطرة وسلطان في التحكم بھذا 

                                                        
) علیھ سنوضح ھذا الامر بالمقارنة بین جریمة القتل العادیة وجریمة القتل الارھابیة، ومدى امكانیة سحب ١(

المعدل نجد ان  ١٩٦٩لسنة  ١١١د دراسة قانون العقوبات العراقي رقم ھذه المقارنة على موضوع بحثنا. عن
) منھ. كما ان قانون مكافحة الارھاب ٤٠٥المشرع العراقي نص على جریمة القتل العمد العادیة في المادة (

) منھ. ٢/٧قد وضع نص لمعالجة جریمة القتل العمد الارھابیة في نص المادة ( ٢٠٠٥لسنة  ١٣العراقي رقم 
ن الكثیر ان ھناك تكرار للنصوص. انسحب ھذا التكرار لیسبب ارباك للقضاء في عدم الاستقرار. فمتى یتم ظ

تكییف الواقعة على اساس انھا جریمة قتل عادیة ویعاقب علیھا بحسب قانون العقوبات العراقي. ومتى تعد 
بالرجوع الى نص المادة الاولى من الواقعة جریمة قتل ارھابیة یعاقب علیھا بحسب قانون مكافحة الارھاب . 

قانون مكافحة الارھاب والتي جاءت بتعریف للإرھاب على انھ (( ھو كل فعل اجرامي اوقع الاضرار بالممتلكات 
العامة أو الخاصة بغیة الاخلال بالوضع الامني أو الاستقرار أو الوحدة الوطنیة أو ادخل الرعب أو الخوف 

لفوضى تحقیقاً لغایات ارھابیة)). من خلال التعریف فان القتل العمد اذا وقع للغایات والفزع بین الناس أو اثارة ا
التي ذكرھا النص فتكییف على انھا جریمة قتل عمد ارھابیة. اما اذا وقع القتل العمد لأغراض وغایات غیر التي 

ن مكافحة الارھاب قد جاءت ذكرھا التعریف فھي جریمة قتل عمد عادیة. مع التسجیل ان المادة الاولى من قانو
بعبارة ( كل فعل اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة...)). وفیھ نجد ان مصطلح اوقع یذھب على اعتبار 
الجریمة الارھابیة من جرائم الضرر وھذا یسحبنا الى عدم التوسع في دائرة التجریم مما یسبب لنا افلات الكثیر 

ورة ابدال مصطلح اوقع بمصطلح احدث لیجعل الجرائم الارھابیة من جرائم من الجناة علیھ نرى من الضر
الخطر ولیس من جرائم الضرر وبذلك نحقق التوسیع في دائرة التجریم لانھ مجرد احداث الضرر یتحرك النص 

لان  القانوني في التطبیق ولا موجب لانتظار وقوع الضرر. علماً ان ھذا الامر لا ینسحب على ارھاب المخدرات
المشرع العراقي اغفل وضع افعال المخدرات ضمن الافعال الارھابیة عندما شرع قانون مكافحة الارھاب 

 العراقي.
 . ٤٢٠، ص١٩٥٥القسم العام، القاھرة،  –) محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات ٢(
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ئي یتحقق بإرادة السلوك الإرھابي وإرادة النتیجة، أي یجب أن السلوك، فالقصد الجنا
، كما أن )١(تكون إرادة الإرھابي في جریمة المخدرات الإرھابیة متجھة نحو السلوك

  الإرھابي یرید تحقیق النتیجة الجرمیة كأثر لسلوكھ الإرھابي الإجرامي.
تجاه إرادة الإرھابي نحو واستناداً إلى ھذا یتحقق القصد العام في جرائم الإرھاب با

اقتراف السلوك الإجرامي، وھو یعلم بصفتھ أن فعلھ إرھابي ویرید نتیجتھ. إما العلم لذاتھ 
یعد مرحلة ھامة لتكوین الإرادة، كما أنھ یعد شرطاً أساسیاً لھا، فالقصد الجرمي لا 

الجاني على  یتحقق فقط بإرادة متجھة نحو ارتكاب الواقعة المجرمة، وإنما لابد أن یكون
علم بعناصر ھذه الواقعة كافة سواء اكان ذلك بوقت سابق أو معاصر للسلوك الإجرامي 

، فمناط المسؤولیة الجزائیة في جرائم احراز أو حیازة المواد المخدرة ھي )٢(أو لاحقاً لھ
أن یثبت اتصال الجاني بالمخدرات بنفسھ أو بواسطة غیره وبأي صورة كانت عن علم 

ي بمجرد توافر العلم لدى الجاني أنھ یحوز مادة مخدرة وإرادة لھذا الفعل وارادة، أ
  .)٣(تتحقق جریمة المخدرات ویستحق الجاني العقاب على فعلھ ھذا

وقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة في العراق في أحد قراراتھا على (..تجریم 
 ٥٠والمؤثرات العقلیة رقم /أولاً من قانون المخدرات ٢٨المتھم (أ ، م ، ع) وفق المادة 

وذلك عن جریمة حیازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بھا وحكمت علیھ  ٢٠١٧لسنة 
  .)٤(بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات وغرامة مالیة مقدارھا عشرین ملیون...)

ومن الجدیر بالذكر أنھ یشترط أن یكون الجاني قد أقدم على فعلھ الإجرامي عن 
ر بمعنى أن لا یكون الجاني مكرھاً على فعلھ، إذ لا مسؤولیة جزائیة إدراك وحریة اختیا

على الفاعل إذا كانت حالة الضرورة دفعتھ إلى ارتكاب الجریمة أو كان مكرھاً على 
ارتكابھا إذا توافرت شروطھا، ولا تعد حاجة المتھم لتعاطي المخدرات بسبب الإدمان 

ن ھذه ھي غایة المشرع عند تجریمھ على المواد المخدرة من حالات الضرورة، لأ
. والإكراه المعنوي ھو الذي یؤدي إلى انتفاء )٥(تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة

الركن المعنوي؛ والإكراه إذا كان مادیاً یعدم الإرادة بشكل كلي ومن ثم ینعدم معھ 
، )٦(للجریمةالسلوك الإجرامي للفاعل والذي یعتد المشرع بھ كأحد عناصر الركن المادي 

                                                        
  . ٩٦، ص٢٠٠٩الاسكندریة،  ) مصطفى موسى: الإرھاب الالكتروني، دار الكتب والوثائق القومیة المصریة،١(
دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم  –) د. محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد ٢(

القسم العام، دار  –؛ واثبة السعدي، قانون العقوبات ١٩٧٤، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢العمدیة، ط
  . ٥٣، ص٢٠١٢السنھوري، بیروت، 

دراسة تحلیلیة تأصیلیة في ضوء آراء الفقھ وأحكام  –یع، الركن المعنوي في جرائم المخدرات ) د. حسن رب٣(
 . ١٧٠القضاء، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، القاھرة، بدون سنة نشر، ص

 غیر منشور.  ٢٢/٩/٢٠١٩في  ٢٠١٩/الھیئة الجزائیة/١٦١٦٦) قرار رقم ٤(
دراسة مقارنة، الفتح للطباعة والنشر، القاھرة،  –مواجھتھ جنائیاً ) د. أحمد محمد أبو مصطفى، الإرھاب و٥(

 . ١٦٩، ص٢٠٠٧
) د. محمد فتحي عید، جریمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن، الجزء الثاني، المركز العربي للدراسات ٦(

 . ٩٣، ص١٩٨٨الأمنیة والتدریب، الریاض، 
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كأن یقوم الجاني في جریمة المخدرات الإرھابیة بسلوكھ وھو مكره أو في حالة ضرورة 
  وبذلك تنتفي عنھ المسؤولیة الجزائیة. 

نستخلص مما تقدم أن الجاني یجب أن یكون على علم أن سلوكھ الإجرامي  
وأن النتیجة ھذه  الإرھابي قد أحدث النتیجة الجرمیة وبالكیفیة التي كان یرید تحقیقھا،

مرتبطة بالسلوك الذي اقترفھ برابطة السببیة وبدون تدخل عامل خارجي مع سلوكھ 
  . الإجرامي بتحقق النتیجة الجرمیة

فالعلم وحده غیر كافٍ  لتحقق القصد الجنائي بل یجب أن یكون ھناك إرادة لتحقیق 
أمراً یكون معاقباً علیھ  السلوك والنتیجة، ویحدث ذلك عندما یوجھ الفاعل إرادتھ لإحداث

  .)١(قانوناً
والإرادة المحققة للقصد العام في جریمة إرھاب المخدرات مظھران؛ الأول مادي 
خارجي، والثاني نفسي، فالمظھر النفسي یتجسد بأن تكون الإرادة واعیة ومدركة مع 

جل افتراض العلم بالھدف المقصود مع إدراك الوسیلة المتبعة والمعمول علیھا من أ
تحقیق غرض الإرھابي، وھذا یعني أن المظھر النفسي یبدأ بتفكیر الإرھابي في ارتكاب 
الجریمة وموازنتھ بین جمیع الأمور واختیار الوسیلة التي یرتكب بھا جریمتھ، ثم یصمم 
ھذا الإرھابي على ارتكاب الجریمة، ومعنى ذلك أن الإرادة تكون قد بدأت بتحدید 

كاب النتیجة التي یریدھا الإرھابي كأثر لسلوكھ الجنائي، أما اتجاھھا ثم انتھت بارت
بالنسبة لمظھر الإرادة الخارجي فھو یتمثل بالنشاط الذي یحرك أنواع السلوك، وما 

  .)٢(یترتب علیھا من الآثار المادیة التي تشبع حاجات الإنسان المتعددة
رامي وإرادة أن الإرادة كأحد عناصر القصد الجرمي ھي إرادة السلوك الإج

النتیجة الجرمیة فیجب أن تكون إرادة الإرھابي متجھة نحو ارتكاب السلوك الإجرامي، 
أي ارتكاب الأفعال التي یجرمھا قانون مكافحة الإرھاب، والإرادة في ذلك تمر 
بمرحلتین؛ المرحلة الأولى نفسیة فعندما یكلف الإرھابي أو یفكر في ارتكاب جریمتھ 

دور في مخیلتھ الوسائل والسبل التي یمكن أن یستعملھا في تنفیذ الإرھابیة فأنھ سی
مشروعھ الإرھابي، فإذا عزم على اختیار وسیلة معینة فانھ سینفذ ما عزم علیھ في 

، فمجرم إرھاب المخدرات عندما یرید تنفیذ )٣(جریمتھ ویقوم بوضعھا موضع التنفیذ
تي تمكنھ من القیام بجریمتھ، وعندما جریمتھ فأنھ سیفكر في كیفیة تنفیذھا والوسیلة ال

یستقر عزمھ على وسیلة معینة ینفذ الجریمة كقیامھ بنشر المخدرات أو تھریبھا أو 
استغلال العنف الناتج عنھا لاغراض ارھابیة. اذا النتیجة الجرمیة الإرھابیة التي یریدھا 

                                                        
، ١٩٩٩، منشأة المعارف، الاسكندریة، ١ئم المخدرات، ط) ابراھیم المنجي، الدفوع الجنائیة في جرا١(

 . ٣٦٠ص
 . ١٥٢، ص٢٠٠٤) د. نبیھ صالح، النظریة العامة للقصد الجنائي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ٢(
الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  -القسم العام –) د. علي عبد القادر قھوجي، قانون العقوبات ٣(

 . ١٧٩، ص١٩٩٤
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ى الأموال العامة أو الإرھابي ھي إحداث الضرر بالأفراد أو بالممتلكات ویكون واقعاً عل
  . )١(الخاصة أو یترتب علیھ الفوضى وعدم الاستقرار

أن إرھاب المخدرات الذي تقوم بھ بعض العصابات الإرھابیة من خلال المخدرات 
وسمومھا القاتلة وذلك من أجل تحقیق أھداف معینة ھي نشر المرض بین صفوف البشر  

أشد الأسلحة الإرھابیة خطورة نظراً للقضاء علیھم، وبذلك یعد إرھاب المخدرات من 
للآثار المدمرة التي یخلفھا على المجتمعات البشریة، والذي قد یؤدي إلى انھیار تلك 
المجتمعات بأكملھا، وذلك لما للمخدرات من آثار سلبیة على الفرد وأیضاً على الجماعة 

من المشاكل ولھا أیضا أضرار اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة فمشكلة المخدرات تعد 
المعقدة والشائكة وھي جریمة عابرة للحدود الدولیة وتھدد جمیع البلدان النامیة والمتقدمة 
على حد سواء، إذ تشكل تھدیداً للدول وأیضاً لأجھزتھا الأمنیة، كما أنھا أصبحت في 
 ذات الوقت إحدى التحدیات للاقتصاد وللمؤسسات المالیة والمصرفیة كما لھا تأثیراً كبیراً

على البیئة، مما یستدعي مواجھة ھذا الخطر المحدق من خلال التشریعات الجنائیة 
المعنیة بمكافحة الإرھاب وعدَّھا أحد الجرائم الإرھابیة، بل أن لم تكن أخطر ھذه الجرائم 

  من أجل الحد من ھذه الآفة المدمرة والتصدي لھا من اجل سلامة البشریة جمعاء. 
  قصد الخاص والباعث والغایة في افعال المخدرات الارھابیةالمبحث الثاني: اثر ال

القصد الجنائي ھو اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجریمة مع توافر العلم بأركان 
الجریمة. وھذا ھو القصد الجنائي العام، إلا أنھ وإلى جانب القصد العام قد یتطلب 

، )٢(ن تحققھ في بعض الجرائمالمشرع وجود القصد الجنائي الخاص الذي یوجب القانو
ومن ذلك الجرائم الإرھابیة. ویتماثل كل من القصد العام والقصد الخاص في أنھما 
یقومان على العلم والإرادة ولكن یمتاز القصد الخاص عن القصد العام بأن الاول غیر 
مقتصر على ارادة عناصر الجریمة وأركانھا والعلم بھما بل یمتد لیشمل وقائع أخرى 
ھي لیست من أركان الجریمة، أي أن القصد الجنائي الخاص ھو انصراف كل من العلم 
والإرادة إلى وقائع تكون خارجة عن الأركان العامة للجریمة الإرھابیة. ولبیان اثر 
القصد الخاص والباعث والغایة في افعال المخدرات الارھابیة سنتناول ھذا المبحث 

  تي: بمطلبین مستقلین وعلى النحو الا
  المطلب الاول: اثر القصد الخاص في افعال المخدرات الارھابیة

یمكن تعریف القصد الخاص بأنھ (حالة نفسیة داخلیة متعلقة بالنتیجة الجرمیة أو 
، أن فكرة القصد الجنائي الخاص تتجسد بانصراف نیة الفاعل إلى )٣(الباعث الخبیث)

انصرافھا علاوة على ذلك إلى وقائع  أركان الجریمة مع العلم بھذه الأركان ومن ثم
                                                        

، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ١) د. محمود صالح العادلي، موسوعة القانون الجنائي للإرھاب، ج١(
 . ٥٠، ص٢٠٠٥

، دار ١دراسة تحلیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة، ط –) د. نبیل مدحت سالم، القصد الجنائي ٢(
 . ٤٣، ص١٩٨٩النھضة العربیة، القاھرة، 

القسم العام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  –) د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات اللبناني ٣(
 .٢٠٨، ص١٩٨١
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أخرى لا تعد وفقاً للقانون الجنائي من أركان الجریمة ومن ثم یتحقق القصد الخاص 
  نتیجة للاتجاه الخاص للعلم والإرادة. 

یعد القصد الخاص أحد صور القصد الجنائي التي لا یعتد المشرع فیھا بالھدف 
النیة التي یریدھا الإرھابي من جریمتھ الإرھابیة، القریب للإرادة وإنما بھدفھا البعید وھو 

أي أن تكون نیة الجاني متجھة عند قیامھ بعملھ الإجرامي نحو تحقیق غایة معینة 
كالإخلال بالنظام العام أو بث الرعب والخوف والفزع أو تعریض أمن المجتمع وسلامتھ 

  . )١(للخطر
ني إلى ھدف بعید أو غایة وھي في افعال المخدرات الارھابیة قد تنصرف نیة الجا

تھدید أمن وسلامة المجتمع ونشر المرض والموت بین الناس عن طریق ترویج 
المخدرات، ومن ثم تؤدي افعال المخدرات الإرھابیة إلى بث الفزع والرعب والخوف 
وزعزعة الاستقرار في المجتمع، ویترتب على ذلك توافر القصد الجرمي فیھا وذلك 

لإرھابي وعلمھ بأركان ھذه الجریمة وبذلك یتحقق القصد العام، فضلاً عن باتجاه إرادة ا
ذلك یجب أن تمتد الإرادة والعلم لتشمل وقائع أخرى ھي لیست من أركان جریمة إرھاب 
المخدرات تتمثل بالباعث والغایة ضمن السلوك الإجرامي، بمعنى یجب تحقق القصد 

  العام والقصد الخاص.
ن الفقھ الجنائي قد اختلف بشأن توافر القصد الجنائي الخاص ومن الجدیر بالذكر أ

في الجرائم الإرھابیة، إذ انقسم فقھاء القانون الجنائي إلى فریقین؛ الأول: یذھب أنصاره 
إلى أن القصد الجرمي العام في الجرائم الإرھابیة یكفي لتحقق الركن المعنوي في ھذا 

ترط غایة معینة في الجرائم الإرھابیة فھذا لا النوع من الجرائم، وأن المشرع حینما اش
یعني أن یتم ادخالھا من ضمن الجرائم التي تتطلب توافر قصداً جنائیا خاصاً؛ لأن تلك 
الغایة ھي لیست غریبة عن جرائم الإرھاب وإنما ھي تعد داخلھ في النسیج العام لھذه 

، ومن ثم لا تتحقق )٢(االجرائم، فلا یمكن تصور أن توجد الجرائم الإرھابیة بدونھ
الجریمة الإرھابیة من دون أن تكون نیة الجاني قد اتجھت إلى تحقیق تلك الغایة بعدھا 
شرطا لقیام ھذا النوع من الجرائم ، ومن ثم  فإن توافر العلم والإرادة لدى إرھابي 
جریمة إرھاب المخدرات مع اتجاه إرادتھ إلى بث الخوف أو الرعب والفزع بین أفراد 

  المجتمع ھو عنصر یضاف إلى القصد الجنائي العام ولیس قصداً خاصاً. 
أما الرأي الثاني فیرى أنصاره أن الجریمة الإرھابیة تتطلب لقیامھا دائماً توافر 
القصد الجنائي الخاص فلا یكفي حسب ھذا الاتجاه توافر القصد العام لقیام وتحقق 

ب ھذا القصد ھدف أو غایة بعیدة یسعى الجریمة الإرھابیة بل یجب أن یكون إلى جان
الإرھابي الى تحقیقھا والوصول إلیھا، ولیس فقط مجرد قیامة بارتكاب ھذه الجریمة، 
فمن غیر الممكن عد كل استخدام للقوة أو العنف من الجاني إرھاباً؛ لأن كثیر من الجرائم 

                                                        
) د. عبد القادر زھیر النقوزي، المفھوم القانوني لجرائم الإرھاب الداخلي والدولي، دار الكتب العلمیة، ١(

 . ٣٣، ص٢٠٠٨بیروت، 
. وینظر كذلك مؤلفھ: الإرھاب والعقاب، دار النھضة ٥١-٤٩ادلي، مرجع سابق، ص) د. محمود صالح الع٢(

 . ٥٢، ص١٩٩٣العربیة، القاھرة، 
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ادیة ولیس من جرائم التي یمكن أن تستخدم فیھا القوة أو العنف ھي تعد من الجرائم الع
الإرھاب ولا یمكن وصفھا بالجرائم الإرھابیة أو إسباغ وصف الإرھاب علیھا، وذلك 
لأن الجاني قد انصرفت إرادتھ وأیضاً علمھ إلى النتیجة فقط من دون ھدف أو غایة بعیدة 

  .)١(یرید الوصول إلیھا من وراء فعلھ الإجرامي
ن الجرائم الارھابیة توجب توفر القصد ونحن نؤید ما جاء بھ الراي الثاني اذ ا

الجنائي الخاص وھذا ما یمیزھا عن الجرائم العادیة، وان موقف المشرع العراقي كان 
واضحاً بھذا الصدد اذ اشار قانون الارھاب الى ضرورة توفر القصد الخاص لكي تتحقق 

  اركان الجریمة الارھابیة.
الخاص وذلك لكي یقوم بتطبیق أن المشرع عندما یتطلب تحقق القصد الجنائي 

الإجراءات الخاصة بالجرائم الإرھابیة على بعض أنواع الجرائم العادیة بسبب خطورتھا 
عند ارتكابھا في ظروف معینة، ومنھا جریمة إرھاب المخدرات إذ تتحول جریمة 
المخدرات العادیة إلى جریمة إرھابیة عندما یتوافر لدى مرتكبھا قصد تمویل الجرائم 

لأفعال الإرھابیة، او من أجل نشر الفوضى والرعب بین الأفراد والإخلال بالاستقرار وا
المجتمعي، فتتحول ھذه الجریمة إلى جریمة من جرائم الإرھاب عندما یتوافر ھذا القصد 

  الخاص.
) من قانون مكافحة الإرھاب العراقي وذلك عندما ١ھذا ما نصت علیھ المادة (

لإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنیة وإدخال ذكر عبارة ((... بغیة ا
، أي أن )٢(الرعب والخوف والفزع بین الناس أو إثارة الفوضى تحقیقاً لغایات إرھابیة))

المشرع العراقي قد اشترط أن تتجھ إرادة الإرھابي وعلمھ إلى الوصول لغایات إرھابیة، 
رادة لدى الإرھابي، وھذا یمثل في حقیقة الأمر علاوة على ذلك إثبات ھذا العلم وتلك الإ

القصد الخاص في مثل ھذه الجرائم ، مما یعني أن المشرع في جوھر الأمر قد اشترط 
. نحن نجد )٣(قیام القصد الجرمي الخاص في الجرائم الإرھابیة ومنھا إرھاب المخدرات

ة ولغرض تمییزھا انھ یجب توافر القصد الخاص لكي تتحقق جریمة المخدرات الإرھابی
عن الجرائم العادیة. كما نرى أن جرائم المخدرات یمكن أن تكون من ضمن الجرائم 
الإرھابیة أن لم تكن من أخطرھا لما تجسده من الأخطار الكبیرة والخطیرة على الفرد 
والمجتمع على حداً سواء،  فتعمد عصابات إرھاب المخدرات لجعل مدمن المواد 

أسرتھ ومجتمعھ أیضاً، واستخدام الادمان على المخدرات والمؤثرات المخدرة وباءً على 
العقلیة سببا للقلق والخوف لدى متعاطیھا، وتعمد واصابتھ بالأمراض التي توصلھ إلى 
الوفاة الحتمیة، واستعمال المخدرات لجعل الفرد آلة خطیرة تھدم أمن المجتمع واستقراره 

لمختلفة كالقتل والسرقة والاغتصاب من أجل من خلال إقدامھ إلى ارتكاب الجرائم ا
الحصول على الأموال لشراء المواد المخدرة أو للاستجابة لأوامر التنظیمات الإرھابیة 

                                                        
، ٢٠٠٥) د. عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، الجریمة الإرھابیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، ١(

 . ١٠٠ص
 . ٢٠٠٥) لسنة ١٣() من قانون مكافحة الإرھاب العراقي رقم ١) المادة (٢(
 . ٢٩٢) محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص٣(
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المروجة للمخدرات والتي تسعى إلى جعل المجتمع برمتھ أسیراً لھا ومنقاداً لأھدافھا 
  السیاسیة أو الایدیولوجیة. 

رھاب المخدرات باستخدام المواد المخدرة بالإضافة الى ذلك تقوم عصابات إ
كسلاح تھدم بھ النسیج المجتمعي من خلال الإدمان على المخدر والذي یؤدي إلى التفكك 
الأسري وجعل الأسرة في حالة خوف ورعب من ابیھا او ابنھا المدمن الذي قد تدفعھ آفة 

اره على بیع أسرتھ المخدرات إلى الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب ضد أفراد أسرتھ واجب
إلى عصابات المخدرات والتضحیة بأعز شيء لدى الإنسان وھو الشرف أو العرض من 
أجل الحصول على المادة المخدرة والأمثلة على ذلك كثیرة ومؤلمة. وقد یكون الغرض 
من نشر المخدرات والاتجار غیر المشروع بھا ھو تمویل العملیات الارھابیة وشراء 

یین وتجنید مرتزقة جدد من أجل استخدامھم في الأعمال الإرھابیة، كل الأسلحة للإرھاب
ھذه الأضرار والأخطار الجسیمة التي تصیب الفرد والأسرة والمجتمع تجعلنا نصف 
جرائم المخدرات بأنھا أخطر الجرائم الإرھابیة على الاطلاق، الأمر الذي یوجب إضفاء 

عات الوطنیة والدولیة وجعلھا من ضمن الوصف الإرھابي على تلك الجرائم في التشری
  عداد الجریمة الإرھابیة لمواجھة ھذا الخطر المحدق، 

  المطلب الثاني: اثر الباعث والغایة في افعال المخدرات الارھابیة
أن افعال المخدرات الإرھابیة تتطلب لقیامھا قصداً خاصاً یتجسد في تحقیق بواعث 

یات ھي التي تؤدي الى زیادة ارتكاب الجرائم في وغایات إرھابیة، وھذه البواعث والغا
المجتمع وبأنواعھا المختلفة نتیجة تعاطي وإدمان المخدرات، فقد یقوم المتعاطي بارتكاب 
السرقة والنھب والتزویر وأیضاً القتل من أجل الحصول على الأموال لشراء المخدر أو 

ر على اقتصاد البلاد من خلال قد یرید الارھابي في جریمة المخدرات الإرھابیة التأثی
عملیة التھریب والھجرة للعملة الصعبة وبدون فوائد أو عوائد، وأیضاً بھدف التقلیل من 
الإنتاجیة، وما ینتج عن ذلك من انخفاض في مستوى الدخل لدى الأفراد وزیادة التكالیف 

ف الاقتصاد الاقتصادیة والمعیشة وتردي المستوى الثقافي بین طبقات المجتمع أو إضعا
في الدولة والنقص الكبیر في وارادات الخزینة العامة من الضریبة والرسوم والذي یمكن 
أن ینعكس بشكل كبیر في اختلال الأمن وإلى فرض ضغوط مالیة واقتصادیة على العملة 
الوطنیة أو أن الإرھابي یرید تحقیق بواعث وغایات معینة منھا نشر الفقر وتردي 

درة المالیة لكثیر من العوائل والأسر وبالتالي خلق الفوارق الطبقیة الحاجة وضعف الق
  بین فئات المجتمع. وسنتناول اثر كل من الباعث والغایة في افعال المخدرات الارھابیة.

  اولا: اثر الباعث في افعال المخدرات الارھابیة
التي یمكن  أن الباعث على ارتكاب الجریمة ھو العلة النفسیة لدى الجاني أو القوة

أن تتكون نتیجة المؤثرات الخارجیة فتصبح دافعاً معیناً یولد نوعاً من الضغط على إرادة 
الفاعل ویدفعھا إلى ارتكاب الجریمة، فھو قوة محركة دافعة إلى ارتكاب الجاني 
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، إذ تنشأ الجریمة ابتداءً بفكرة تدور في ذھن الجاني تصارعھا مجموعة )١(لجریمتھ
ار التي تثني من ھمتھ عن ارتكاب الجریمة؛ وتتصارع ھذه الأفكار إلى أخرى من الأفك

انتھاء التفكیر على عزمھ في توجیھ الإرادة إلى ارتكاب ما انعقد العزم علیھ بصورة 
  عمل إرادي.

) من قانون ٣٨لم یعرف المشرع العراقي الباعث إلا أنھ أشار إلیھ في المادة (
بالنص على انھ: ((لا یعتد بالباعث على ارتكاب ) ١٩٦٩) لسنة (١١١العقوبات رقم (

الجریمة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك)). إلا أن الفقھ الجنائي قد أورد عدة 
، )٢(تعریفات للباعث فھناك من عرفھ بأنھ ( العلة النفسیة التي تحمل الإنسان على الفعل)

اعلاً ومحركاً لھا نحو ومنھم من عرف الباعث بأنھ ( عبارة عن عامل نفسي یكون متف
ارتكاب الجریمة، فھو خلیط من العواطف أو الھوى أو المیل معاً فھو عبارة عن ھوى 

. والباعث نحو ارتكاب الجریمة )٣(في النفس مع تولد رغبة تسعى لتحقیقھا وسعي النفس)
یلاً كما قد یكون دنیئاً مثل كون الدافع إلى القتل ھو الانتقام أو الحقد، أو یكون الباعث نب

لو كان الدافع إلى القتل الشفقة بالمجني علیھ او الرحمة بھ، وقد یكون ھذا الدافع ھو 
نتیجة الاستفزاز الذي یصدر من المجني علیھ، أو غیر ذلك من البواعث المتعددة التي 
تكون متغیرة بحسب اختلاف الظروف والأحوال المحیطة بكل واقعة. فالبواعث في 

  الجرائم تكون ھي جوھرھا الدافع إلى ارتكاب تلك الجرائم.مختلف الأنواع من 
ونص المشرع العراقي في قانون مكافحة الإرھاب (البواعث والأغراض) وذلك 

) والتي نصت على انھ: ((العنف والتھدید الذي یھدف إلى إلقاء ١/ ف٢في المادة (
أموالھم الرعب بین الناس أو تعریض حیاتھم وحریاتھم وأمنھم للخطر وتعریض 

وممتلكاتھم للتلف أیاً كانت بواعثھ وأغراضھ یقع تنفیذاً لمشروع إرھابي منظم فردي أو 
  جماعي)). 

كما أورد المشرع العراقي في القانون نفسھ تعبیر (الباعث) وذلك في نص المادة 
، بمعنى أن المشرع )٤() التي نصت ((... بباعث زعزعة الأمن والاستقرار))٢/ ف٢(

  أو البواعث الإرھابیة من أجل تحقیق أو قیام الجریمة الإرھاب. قصد الباعث
) ٢٠١٧) لسنة (٥٠كما أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة العراقي المرقم (

) منھ على ((یعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أحد ٢٧قد نص في المادة (
اد مخدرة أو مؤثرات عقلیة أو سلائف استورد أو جلب أو صدر مو -الأفعال الآتیة: أولاً

انتج أو صنع  -كیمیائیة بقصد المتاجرة بھا في غیر الأحوال التي أجازھا القانون. ثانیاً
مواداً مخدرة أو مؤثرات عقلیة بقصد المتاجرة بھا في غیر الأحوال التي أجازھا 

  القانون)).
                                                        

، ١٩٨٥) د. أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١(
 . ٤٣٠ص

 . ٢٠٦) د. محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص٢(
 . ١٩٦) د. حسن ربیع، مرجع سابق، ص٣(
 ). ٢٠٠٥) لسنة (١٣قانون مكافحة الإرھاب العراقي رقم () من ٢/٢) المادة (٤(



  ١٢٤  
 
 

 

المخدرات أن یتوافر  ھذا یعني أن القانون العراقي قد اشترط لقیام افعال إرھاب
، فبالنسبة لجنایات )١(القصد الخاص بوجود بواعث تدفع الجاني نحو ارتكاب الجریمة

المخدرات یكفي أن یتوافر القصد العام لقیامھا إلا أن المشرع العراقي  قد خرج عن ھذه 
القاعدة في بعض ھذه الجنایات واشترط لقیامھا توافر القصد الخاص مع القصد العام 

، أو التقدیم أو قصد التعاطي وأیضاً قصد الاستعمال )٢(تطلب قصد الاتجار حیث
الشخصي للمخدرات فلا تقوم المسؤولیة الجزائیة في ھذه الجرائم إلا إذا توافر القصد 
الخاص أو الباعث لدى المتھم، فإذا تخلف ھذا الباعث انتفت الجریمة التي تتطلب قصداً 

درات في حال توافرت شروطھا ومن ثم یتغیر التكییف خاصاً وقامت جریمة احراز المخ
  القانوني لأفعال المخدرات الارھابیة وتشدد العقوبة أو تخفف تبعاً لھذا التكییف.

  ثانیا: اثر الغایة في افعال المخدرات الإرھابیة
إن كان الباعث على ارتكاب الجریمة متعلقاً بالجانب النفسي أو العاطفي في 

ن الغایة یحكمھا التفكیر أو الجانب العقلي أي ھي حالة ذھنیة تتجسد شخصیة الجاني، فإ
  في تصور وقوع النتیجة التي تترتب على السلوك الإجرامي. 

والغایة ھي ھدف الإرھابي النھائي الذي یریده من ارتكاب الجریمة، فأغلب 
والغرض ھو ، كما أن الفرق بین الغایة )٣(الجرائم الإرھابیة ھي لتحقیق غایات إرھابیة

أن الأخیر یتمثل في توقع الھدف المباشر كنتیجة للسلوك وھو خاتمة الجریمة التي ینتھي 
عنده السلوك الإجرامي. أما الغایة فتكون الھدف غیر المباشر أو البعید الذي یرید الجاني 
الوصول إلیھ، أن غایة الإرھاب لا تتمثل في النتیجة المادیة البحتة كنتیجة للسلوك أو 
الفعل الإرھابي؛ ولكن ھي عبارة عن خلق حالة من الرعب والخوف والفزع في 
المجتمع. والغایة تتعدى مرحلة المصالح القانونیة لتصل إلى مرحلة المصالح الخاصة أو 

  الشخصیة  فھي لا تدخل في دائرة القصد الجنائي.
نھا ما ان المشرع العراقي قد أورد في قانون مكافحة الإرھاب عدة مصطلحات م

) استعمل مصطلح ١فقرة ٢) وھي (غایات إرھابیة) وفي المادة (١ذكرتھ المادة (
و  ٦و  ٥ف٢) وفي المادة (٢ف٢(البواعث والأغراض) وتعبیر (الباعث) في المادة (

) قد استعمل (الدافع) وبذلك یكون المشرع قد قصد من وراء ھذه التعابیر النیة الخاصة ٧
جرمي الخاص في الجرائم الإرھابیة، ومن الجدیر بالذكر أن التي تكون محققة للقصد ال

لم یكتفِ بالوصف  ٢٠٠٥) لسنة ١٣المشرع العراقي في قانون مكافحة الإرھاب رقم (
في تجریم الأعمال الإرھابیة؛ لأن غالبیة ھذه الأفعال ھي مجرمة حسب القوانین العقابیة 

فعال  من أجل تحقیق غایات إرھابیة . وإنما اشترط المشرع أن ترتكب ھذه الأ)٤(النافذة
  وھي بث حالة من الخوف والرعب والفزع وإثارة الفوضى بین الناس.

                                                        
، ١٩٨٨) د. أكرم نشأت إبراھیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، مطبعة الفتیان، بغداد، ١(

 .  ٢٧٩ص
 ). ٢٠١٧) لسنة (٥٠) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة العراقي رقم (٢٨) المادة (٢(
 . ٨٦علي جبر، مرجع سابق، ص ) د. عبد الستار٣(
 . ١٨) ضیاء كاظم الكناني، مرجع سابق، ص٤(
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أن الغایة التي دفعت الجاني لارتكاب جریمتھ تعد ھي المعیار الأساسي الذي یمیز 
الجریمة الإرھابیة عن الجریمة العادیة، ووفقاً للقانون العراقي فالجریمة لكي تعد من 

م الإرھابیة یجب أن تنصرف إلى تحقیق نتیجة معینة، وھي خلق حالة من الرعب الجرائ
أو الفزع أو الخوف بین أفراد المجتمع أو الإخلال بالاستقرار والوحدة الوطنیة وأیضاً 

  .)١(زعزعة الأمن
أن الجاني قد لا یستخدم وسائل إرھابیة في ارتكاب جرائم الإرھاب، وانما قد 

ادیة كالمخدرات إلا أن ھدفھ أو غرضھ الأخیر والنھائي یكون تحقیقا یستخدم الوسائل الع
، فأفعال )٢(لغایات إرھابیة كإثارة الفوضى والاضطراب في الأمن والإخلال بالاستقرار

المخدرات توصف بأنھا عادیة أو إرھابیة بحسب الغرض أو الھدف النھائي الذي یسعى 
ان یسعى لتحقیق مكاسب شخصیة بحتة، فتكون إلیھ الجاني عند ارتكابھ للجریمة، فإذا ك

افعال مخدرات عادیة، أما إذا كان الاعتداء من أجل بث الخوف والرعب أو الإخلال 
بالنظام والأمن العام فھي افعال مخدرات إرھابیة وذلك لقیام أو تحقق القصد الجنائي 

كبیراً في عد ھذه الخاص فیھا، ومن ثم فإن الغایة من السلوك الإجرامي یكون لھ أثراً 
الجریمة جریمة إرھابیة وبغض النظر من أن تكون صور النشاط الإجرامي متنوعة 
وأیضاً متباینة في أھدافھا المباشرة، المھم أن تكون الغایة من أي صورة من صور ھذا 
السلوك الإجرامي الإرھابي وھو إحداث الخوف والرعب والفزع وإثارة الفوضى 

في نفوس الأفراد المقصودین في ھذا الفعل أو غیر المقصودین، أن والإخلال بالاستقرار 
ارتكاب الجریمة الإرھابیة عمداً ھو ما یدل على خطورتھا فھي من جرائم الجنایات 

  . )٣(الكبرى ولیس من جرائم الجنحة والمخالفات لارتكابھا عن قصد
وقد یكون  وھذه ھي الغایات الإرھابیة التي یریدھا الجاني من نشر المخدرات

القصد أو الغایة الذي یریده مرتكب افعال إرھاب المخدرات ھو تمویل العملیات 
الإرھابیة، إذ أن تجارة المواد المخدرة واستخدام أموالھا تعد إحدى أھم الأھداف التي 
تسعى إلیھا التنظیمات الإرھابیة، فقد أصبحت المخدرات في الوقت الحاضر سنداً مالیاً 

رھابیة بعد أن كانت في الماضي تحرم الترویج لھا وتعاطیھا، وذلك بعد أن للتنظیمات الإ
، وقد یكون قصد إرھاب المخدرات  )٤(عرفوا حجم الأرباح الكبیرة التي تدرھا المخدرات

                                                        
) أما في إقلیم كردستان العراق فإن قانون مكافحة الإرھاب جعل القصد الجرمي الخاص أكثر اتساعاً، اذ أن ١(

أنھ یجب  أشارت إلى ٢٠٠٦) لسنة ٣المادة الأولى من قانون مكافحة الإرھاب في إقلیم كردستان العراق رقم (
أن یكون القصد من الجریمة الإرھابیة خلق حالة من الخوف والرعب والفزع والفوضى أو إلحاق الضرر بالبیئة 
أو الموارد الطبیعیة أو الأملاك الخاصة والعامة ویلاحظ أن المصالح المحمیة وفقاً لقانون مكافحة الإرھاب في 

. ینظر تفصیل ٢٠٠٥) لسنة ١٣افحة الإرھاب رقم (كردستان ھي أوسع من المصالح المحمیة في قانون مك
 .٥٦، ص٢٠١٠، المعھد القضائي، بغداد، ١ذلك، كاظم عبد جاسم، مكافحة الإرھاب في  التشریع العراقي، ط

) محمد فتحي عید، جریمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن، الجزء الثاني، المركز العربي للدراسات ٢(
 .١٣٢، ص١٩٨٨یاض، الأمنیة والتدریب، الر

) سارة خمیس منجل، وسائل مكافحة جریمة تمویل الإرھاب، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلیة ٣( 
 . ٣٣، ص٢٠١٢القانون، جامعة بغداد، 

 .٢٠٠٥، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ١) محمود صالح العادلي، موسوعة القانون الجنائي للإرھاب، ج٤( 
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ھو إدخال الخوف والرعب بین الناس بسبب انتشار المخدرات وآثارھا المدمرة للإنسان 
د وتجعلھ شاحب اللون وارتفاع حرارة الجسم، المتمثلة بالأمراض التي تصیب الفر

وتزداد حركة التنفس لدى مدمن المخدرات كما أنھا توتر الأعصاب وتسرع في ضربات 
قلب المتعاطي وضغط الدم لدیھ یرتفع وقد یؤدي إلى التسمم، كما أن المدمن وھو تحت 

وح العداء وتجعلھ تأثیر المخدر ویقوم بالأفعال والأعمال التي تتمیز بالشدة والقوة ور
میال لارتكاب الجریمة ولأتفھ الأمور وبغض النظر عن نوع الجریمة، إذ یحصل لدى 
مدمن المخدرات تھیجاً یكون شدیداً في الأعصاب ویتولد لدیھ حب المجازفة ویشعر 
بعظمة كاذبة تدفعھ إلى القیام بتصرفات مطبوعة بطابع العنف وتلجئھ للسلاح لأتفھ 

د ترجع إلى التصور الخاطئ بلزوم الدفاع الذي یقوم بھ ھو عن النفس الأسباب والتي ق
ضد خصوم وھمیین، ومن ثم تبین أن استخدام المواد المخدرة السبب الرئیس في ارتفاع 
أعداد المتوفین وزیادة أنواع الجرائم، ومن الأشكال الخطیرة ھي انقطاع المدمن عن 

لجھاز العصبي مما یؤدي بدوره إلى شدة المخدر یؤدي إلى تغیر الوظائف الأساسیة ل
الاضطراب والقلق وآلام شدیدة تظھر في الجسم وسوء التغذیة واصابتھ بالأمراض 
المعدیة، كما أن سیطرة المخدر على الأشخاص تضر المجتمع وتؤدي إلى الاضطراب 

تحقق في العلاقات الإنسانیة وجرائم الاعتداء على الأرواح وأیضاً الأموال، وبالتالي ت
الأغراض الإرھابیة التي تبتغیھا عصابات إرھاب المخدرات كالإخلال بأمن وسلامة 
المجتمع وشعور أفراده بعدم الطمأنینة من خلال تعریض أنفسھم أو مصالحھم أو 

  .)١(أشخاصھم للخطر
  الخاتمة

یتطلب لتحقیق مواجھة جنائیة في ارھاب المخدرات وضع تشریعات داخلیة 
في الظروف ومنھا الظروف المتعلقة بارھاب المخدرات. علیھ حاولنا  تتناسب مع التطور

عرض أھم المشاكل القانونیة التي یتعرض لھا القصور التشریعي في مجال افعال ارھاب 
المخدرات ومعالجتھا لضمان مستقبل افضل. وسنتناول في الخاتمة اھم النتائج 

  والمقترحات.
  اولاً: النتائج

تشكل اعتداء على القیم المعترف بھا دولیاً متمثلة  اعمال ارھاب المخدرات.١
بزعزعة السلام والامن والحیاة البشریة والسلامة الجسدیة للأفراد أو الاعتداء 
على الاموال والممتلكات العامة والخاصة. كما ان العالم یواجھ مشاكل اخرى 

اكبر  منھا انتقال المخدرات الذي بدأ ینتشر في العالم والقادر على ایذاء
مجموع من البشر في فترة وجیزة وصولاً الى ضرورة وضع التعاون بین 

  مختلف الدول وفي كافة المجالات.

                                                                                                                                         
 . ٣٣ص ،٢٠١٢جامعة بغداد، 

، دار الثقافة للنشر ١) ھیثم فالح شھاب، جریمة الإرھاب وسبل مكافحتھا في التشریعات الجزائیة المقارنة، ط١(
 . ٢٠١٠والتوزیع، الأردن، 
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یلعب التعاون القضائي الدولي دورا مھما في محاربة ومجابھة الافعال .٢
الاجرامیة العابرة للحدود ومن ضمنھا اجرام ارھاب المخدرات، لما تتضمنھ 

لنسبة الى المجرم من الفرار الى خارج البلاد ھذه الافعال من السھولة با
والتنقل بینھما وایجاد المأوى في بلدان بعیدة بعد ارتكاب الجرم الارھابي. 
تعزیز الیات التعاون القضائي بین الدول في تقصي ھذه الجرائم وملاحقة 
وتسلیم مرتكبیھا. سیما بعد ان تحررت وخرجت اعمال ارھاب المخدرات من 

  ي لتتذوق طعم العالمیة غیر ابھة بالحدود الدولیة. قفصھا المحل
في الغالب ان موضوع ارھاب المخدرات یحتاج الى تطور الوعي لدى كافة .٣

الدول مع ضرورة تزاید الترابط والتعاون فیما بینھم سیما ان ھذه الجریمة من 
 الجرائم المنظمة الدولیة.

 ثانیاً: المقترحات
ھاب المخدرات ھو تطبیق نظام تسلیم المجرمین .الطرق الناجعة في مكافحة ار١

ویراد بھ ھو تسلیم دولة لأخرى شخصاً موجوداً على اراضیھا ومنسوباً الیھ ارتكاب 
جریمة أو قد صدر ضده حكم بالعقاب عن محاكمتھ جزائیاً؛ كي تتولى محاكمتھ أو تنفیذ 

  لتعاون الدولي.العقوبة المقضي بھا فیھ. لذا نقترح تعزیز ھذا النظام من خلال ا
ضرورة انشاء ملف مركزي یحتوي على معلومات عن ضحایا ارھاب المخدرات  .٢

لكي یتم تسلیط الضوء علیھم ولیتمكنوا من مساعدة الحكومات والمنظمات غیر 
الحكومیة والافراد في جعل الوقایة ھو علاج اخر من العلاجات التي توجھ لمكافحة 

مباشرة الى قواعد البیانات المبرمجة الیاً  ارھاب المخدرات. وذلك للوصول بصورة
والمحتویة على معلومات مھمة واساسیة تتعلق بالاشخاص المطلوبین للعدالة من 
خلال اخذ بصمات الاصابع لما تمثلھ ھذه الوسیلة من مصداقة ودقة لوضع حد 
لانشطة المجرمین خاصة الذین ینتقلون عبر الحدود ویمتلكون ھویات متعددة. 

اخذ عینات الحمض النووي یساعد الشرطة بالوصول الاني والفوري الى وكذلك 
معلومات ھامة جداً یحتاج الیھا المحقق وھي بالتالي تسھل علیھ التحقیقات المتصلة 
بالجریمة وھذا بدوره یستوجب ترتیب المسؤولیة الجزائیة لمصنفي الاعمال العنیفة 

  من قبل جھاز قضائي دولي.  
جریمة ارھاب المخدرات في عداد جرائم امن الدولة الداخلي. نرى ضرورة ادراج  .٣

وذلك لما تشكلھ ھذه الجریمة من اعتداء على استقرار وامن وطمأنینة الشعب، لما 
تحدثھ من ذعر وخوف واضطراب من جراء استخدام المخدرات بصورة فتاكھ 

مایة تشكل خطراً عاماً، وھذا یشكل بدوره اعتداء على مصلحة ھي جدیرة بالح
والتي تتمثل بالاعتداء على النفس والمال؛ اي حق الانسان في حیاتھ وسلامة جسمھ 
واموالھ. اضافة الى المصلحة العامة التي تتمثل بالاعتداء على استقرار وامن 

  المجتمع.
امام التزاید المخیف لإرھاب المخدرات بات من الضروري تجریم ارھاب  .٤

ن خلال وضع التشدید العقابي لھذه الافعال المخدرات وایجاد الحلول الناجعة م



  ١٢٨  
 
 

 

) ١٣٥ضمن الظروف المشددة العامة التي نص علیھا قانون العقوبات في المادة (
منھ، متى ما توافرت الغایات التي توخاھا فاعل الجریمة والمتمثلة بإیجاد حالة 
الفزع بین الناس والاخیرة ھي حالة نفسیة تنم عن قلق وخوف ورھبة لدى الناس 
فتضطرب حیاتھم وتفقدھم نعمة الاستقرار او التخوف من ضرر قادم او ضرر 

 متجدد.
لابد من أن تكون ھناك مكاتب مركزیة وطنیة للشرطة في جمیع الدول الاعضاء  .٥

في منظمة الانتربول، على ضوء ما موجود على المستوى الاوربي من جھاز 
القانون الذي یسعى الى الاوربول او الشرطة الاوربیة. لتدعیم تنفیذ وتطبیق 

محاربة الارھاب والتجارة غیر القانونیة بالمخدرات والاشكال الخطیرة الاخرى 
 للجرائم المنظمة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


